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47705 ‐ هل تتصدق من نفقة بيتها دون علم زوجها ؟

السؤال

زوج يعطين مصروفاً ل ولبنات كل شهر ، فاخرج منه مبلغاً معيناً صدقة دون الرجوع إليه ، فهل يجوز هذا العمل أم يجب

أن أرجع له وأسأله إن كان يوافق أن أخرج من هذا المال صدقة أم لا ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا حرج عل المرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا أذن لها بذلك ، وهذا الإذن قد يون لفظياً ( باللام ) كما لو قال لها : لك أن

تتصدق من مال بذا أو بما شئت.

وقد يون الإذن عرفياً ، بمعن أنه قد جرت عادة الناس الرض بهذا ، أو تعلم من خُلُق زوجها أنه يرض بهذا ولا يمنعه .

فلا حرج عليها ف هذه الحال أن تتصدق من مال زوجها ، ولها أجر الصدقة ، ولزوجها أيضاً .

أما إذا منعها ، أو كانت تعلم أنه لا يرض بهذا فلا يجوز لها حينئذ الصدقة من ماله بشء .

: ( 301 / 4 ) "المغن" ه فقال ابن قدامة رحمه ال

: شَةَ قَالَتائنَّ عازُ ; لاوا , الْجمدَاهإح ; نتَيايرِو َل؟ ع هرِ إذْنيرِ , بِغَيسالْي ءَّا بِالشجِهالِ زَوم ندَقَةُ مالص ةارلْموزُ لجي لهو"

, بسا كبِم ثْلُهم لَها , وهرجا اانَ لَهك , دَةفْسم را , غَيجِهتِ زَويب نةُ مارالْم نْفَقَتا اه عليه وسلم : ( مال صل هال ولسر قَال

ولَها بِما انْفَقَت , وللْخَازِنِ مثْل ذَلكَ , من غَيرِ انْ ينْتَقَص من اجورِهم شَء ) . ولَم يذْكر إذْنًا .

َلع لفَه , ريبالز َلع خَلدا اإلا م ءَش ل سلَي هال ولسا ري : ه عليه وسلم فَقَالَتال صل ِالنَّب تاءا جنَّها , اءمسا نعو

(دَّقتَص) : رواية للبخاري : قال والرضخ هو العطاء . وف ( ِتتطَعا اسم خضار ) : ؟ فَقَال َلع لدْخا يمخَ مضرنْ اا نَاحج

. متَّفَق علَيهِما.

ولانَّ الْعادةَ السماح بِذَلكَ , وطيب النَّفْسِ , فَجرى مجرى صرِيح الاذْنِ .

. . . حصا لوالاوزُ . . . . وجة , لا يية الثَّانايِوالرو

فَانْ منَعها ذَلكَ , وقَال : لا تَتَصدَّق بِشَء , ولا تَتَبرع من مال بِقَليل , ولا كثيرٍ . لَم يجز لَها ذَلكَ اهـ بتصرف واختصار .
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: ه عنه قَالال ةَ رضامما بعدم جواز تصدق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه ما رواه أبو داود (3565) عن ا ويدل عل

سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : ( لا تُنْفق الْمراةُ شَيىا من بيتها الا بِاذْنِ زَوجِها . فَقيل : يا رسول اله ، ولا

الطَّعام ؟ قَال : ذَاكَ افْضل اموالنَا ) . صححه الألبان ف صحيح أب داود .

( الا بِاذْنِ زَوجِها ) أي الإذن الصريح ، أو بدلالة الحال . قاله ف عون المعبود .

وسئلت اللجنة الدائمة عن امرأة تتصدق من مال زوجها بدون إذنه

فأجابت : " الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان يسيراً قد جرت العادة به ، كصلة

الجيران والسائلين بشء يسير لا يضر زوجها ، والأجر بينهما ؛ لقول النب صلَّ اله علَيه وسلَّم : .. ثم ذكرت حديث عائشة

المتقدّم " اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (10/81)

وسئل الشيخ ابن عثيمن رحمه اله : هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها ؟

فأجاب : " من المعلوم أن مال الزوج للزوج ، ولا يجوز لأحد أن يتصدق من مال أحد إلا بإذنه ، فإذا أذن الزوج لها أن تتصدق

به لنفسها ، أو لمن شاءت من أمواتها فلا حرج عليها ، فإن لم يأذن فإنه لا يحل له أن تتصدق بشء ، لأنه ماله ، ولا يحل مال

امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " اهـ .

مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/472)

واله أعلم .


